
مجلس الأمة
الجمعة ١٩ ابريل ٢٠١٩

09

الغانم يستقبل السفير المصري

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
في مكتبه أمس سفير جمهورية مصر العربية 
لدى الكويت طارق القوني. واستعرض اللقاء 
العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين 
وســبل أخذها الى آفاق أرحب وأوســع على 
المستويين الرسمي والشعبي. وأشاد الغانم خلال 
اللقاء بالمواقف المصرية الداعمة للكويت على 
المستويات كافة كما أشاد بالدور الإيجابي الذي 
تلعبه الجالية المصرية في الكويت في مختلف 
ميادين العمل، فيما أعرب السفير القوني عن 
شكره وامتنانه للدعم الكويتي المستمر لمصر 
اقتصاديا وتنمويا وتقديره للاهتمام والرعاية 
اللذين تحظى بهما الجالية المصرية في الكويت. 

مــن جانب آخــر، بعث الرئيــس الغانم أمس 
ببرقيتي تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية 
في جمهورية زيمبابوي جيكوب ف.موديندا 
ورئيسة مجلس الشيوخ مابيل م. شينومونا 

وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيســة البرلمان 
الهندي سوميترا ماهاجان وإلى رئيس مجلس 
الولايــات الهندي فينكايا نايــدو عبر فيهما 
عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا 
الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض الولايات 
الهندية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا 

والجرحى.

هنأ نظيريه في زيمبابوي بالعيد الوطني .. وعزى  الهند بضحايا الأمطار الغزيرة

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مستقبلا  السفير المصري طارق القوني

العدساني: تنسيق نيابي بشأن استجواب 
وزير الإعلام.. والمساءلة الأسبوع المقبل

النائــب ريــاض  قــال 
إنــه اجتمــع  العدســاني 
والنــواب د. عادل الدمخي 
ومحمد الــدلال بخصوص 
الذي سيوجه  الاستجواب 
لوزير الاعلام ووزير الدولة 
الشــباب والذي  لشــؤون 
قــرروا تقديمــه الاســبوع 
المقبل في محاور تتضمن 
الحيــازات الزراعية وزارة 
الرياضة  الاعــام وهيئــة 
خاصــة فيمــا يتعلــق في 
التفرغ الرياضي المشبوه 
المصلحة  وذلك لتحقيــق 
العامة وذلك تصديا للفساد 
والتجــاوزات والمخالفات 
المالية والإدارية والقانونية 
وما ترتب عليه الاثر على 

المال العام
ان  العدســاني  وأكــد 
الاستجواب يأتي للحفاظ 
على الأموال العامة وتطبيق 

المقصريــن.   ومحاســبة 
وبالختــام تقــدم النــواب 
محمد الدلال وعادل الدمخي 
ورياض العدساني بجزيل 
الشــكر لكل النواب الذين 
أعلنوا مساندتهم لاستجواب 
مع تسجيل الاحترام لكافة 
النائــب  النــواب. وطالــب 
العدساني بضرورة  رياض 
التنســيق فيما بين وزارات 
الدولة، معتبرا ان التنسيق 
غائب فيما بين وزارات الدولة 

المختلفة.
وقــال العدســاني فــي 
تصريح صحافي بمجلس 
الأمة ان هناك تدخلات كثيرة 
من جانب مجلس الوزراء، 
لافتا الى انه اكد ذلك تحت 
قبة عبدالله السالم ان هناك 
حكومتين بمجلس الوزراء 
وهي حكومة رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك 

فرئيس مجلس الأمة يتدخل 
في الحكومة ورئيس مجلس 
الوزراء، لا وجود لتنسيق او 
ربط بين الوزارات، ووزير 
الدفــاع يعتبر ان المجلس 
الاعلــى للتخطيــط خارج 
منظومة مجلــس الوزراء، 
الربــط  فبالتالــي يجــب 
والتنســيق بيــن وزارات 
الدولة المختلفة وهذا الربط 
مفقود وهناك سوء تخطيط 

كذلك.
العــدســــاني  وطــــالب 
رئيــس الوزراء بالتنســيق 
بيــن وزارات الدولــة فهــو 
المســؤولية  مــن يتحمــل 
السياســية دون اعفــاء كل 
الــوزراء من مســؤولياتهم، 
واعتبر ان الحكومة متهالكة 
وان التنسيق غائب ويجب 
محاســبة الــوزراء ورئيس 

مجلس الوزراء ايضا.

وحكومــة نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدفاع الشيخ ناصر صباح 

الأحمد.
وأكد أن المصيبة ليست 
فــي وجــود حكومتين في 
مجلس وزراء واحد، ولكن 
فــي وجود اكثــر من نهج، 
فالحكومة وفقا للدســتور 
يجــب ان تكون متضامنة، 
ومن الواضح انها ليســت 

كذلك.
وبالتالــي »اذا كل وزير 
يعمل ولا يوجــد ربط ولا 
تنســيق وفقا للمــادة 127 
من الدستور والمختص بها 
رئيس الوزراء، فبالتالي أي 
استجواب يقدم الى رئيس 
الــوزراء او لأحــد الوزراء 

سأدعمه«.
واعتبر ان الحكومة هي 
بالأســاس غير متضامنة، 

لدينا حكومتان و التنسيق غائب فيما بين وزارات الدولة المختلفة

رياض العدساني

قوانيــن الدولــة بالإضافة 
الــى الأخــذ فــي الاعتبــار 
المخالفــــات الصــارخــة 
الجديدة والمستمرة الواردة 
مــن قبل لجهــات الرقابية 
والتــي لم يتم تصحيحها، 
موضحين ان تلك القضايا 
في عليه الاهمية ولابد من 
تفعيل الأدوات الدستورية 

»المالية«: الاتفاقية الخليجية لمكافحة الغش التجاري 
ستلغي قانون قمع الغش في المعاملات التجارية

أدرج على جدول أعمال 
مجلس الأمــة تقرير لجنة 
المالية الرابع عن مشروع 
قانون بشأن إصدار القانون 
)النظام( الموحد لمكافحة 
الغش التجاري لدول مجلس 
الخليــج  لــدول  التعــاون 

العربية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن 
مشروع القانون يهدف إلى 
استكمال متطلبات منظومة 
الاتحــاد الخليجي الرامية 
إلــى توحيــد القوانين في 
دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وتضمــن رأي الحكومة 
المدرج في التقرير توضيح 
وزير التجــارة والصناعة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الروضان  الخدمات خالــد 
أن هــذه الاتفاقية تأتي في 
أطر توحيد القواعد والنظم 
القانونية في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، وأنه 
لا يوجــد فيهــا أي مخالفة 
لأحكام الدستور الكويتي.

وأكــد الوزير الروضان 
أهميــة إقرار هــذا القانون 
وذلك لأن طبيعة المخالفات 
في دول مجلــس التعاون 
الخليجي متشابهة بنسبة 
القانــون  أن  95%، مبينــا 
الجديد لا يختلف كثيرا عما 
هو مطبق حاليا في الكويت 
بل على العكس تماما فهو 

ومــدة إغلاق المــكان الذي 
الجريمــة،  ارتكبــت فيــه 
وبالتالي أصبحت العقوبات 
رادعــة أكثر من الموجودة 

في القانون الحالي.
وبعد أن اطلعت اللجنة 
على قانون الغش التجاري 
الحالــي وقارنتــه بالنظام 
لــدول مجلــس  الموحــد 
التعاون، وبعد أن استمعت 
إلى وجهة نظــر الحكومة 
بصدده، رأت اللجنة ضرورة 
القانــون  الموافقــة علــى 
الجديد لاستكمال متطلبات 
الاقتصاديــة  الاتفاقيــة 
الموقعــة بين دول مجلس 
التعاون، وتقريب السياسات 
والماليــة  الاقتصاديــة 
وتشــريعاتها  والنقديــة 
التجارية، وانتهت بإجماع 
آراء أعضائها الحاضرين إلى 
الموافقة بعد التعديل على 

مشروع القانون.
وتعلقت تعديلات اللجنة 

بما يلي:
القانــون رقــم  إلغــاء   -1
20 لســنة 1976 في شــأن 
قمع الغــش في المعاملات 
التجارية في الديباجة، وذلك 
لأن هذا القانون ملغى أساسا 
وتم استبداله بالقانون رقم 

22 لسنة 2007.
2- إضافة القانون رقم 92 
لسنة 2007 بشأن قمع الغش 
فــي المعامــلات التجــارية 

بيــن دول مجلس التعاون 
التــي تســعى  الخليجــي 
إلــى مراحــل متقدمــة من 
التكامل الاقتصادي ووضع 
تشريعات وأسس قانونية 
المجــالات  متماثلــة فــي 
والماليــة،  الاقتصاديــة 
ورغبة في تعزيز اقتصاد 
دول المجلــس ومواصلــة 
الخطوات التي تم اتخاذها 
لإقامة الوحدة الاقتصادية 
فيما بينها تيسيرا للتعامل 

التجاري في المنطقة.
فقد تم التوقيع والموافقة 
على قانون )النظام( الموحد 
التجاري  الغــش  لمكافحة 
لدول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، وحتى 
تصبح هذه الاتفاقية سارية 
المفعــول بالكويــت، فقــد 
صيغــت بنودها وأحكامها 
الماثل  القانون  كمشــروع 
والــذي نــص علــى إلغاء 
القانــون رقــم 92 لســنة 
2007 بشأن قمع الغش في 
التجارية، كما  المعامــات 
نــص كذلك علــى ضرورة 
إصدار اللائحــة التنفيذية 
لتبيين ما يلزم من إجراءات 
لتطبيق القانــون الجديد، 
علـــى أن يســتمر العمــل 
بأحــكام القانــون القديــم 
الملغـــى لحيــن صــدور 
اللائحة التنفيذية للقانون 

الجديد.

إلى الديباجة.
3- تعديل المــادة الثانية 
حتى تتفــق نصوصها مع 

ما سبق.
وجاء نص القانون كما 
انتهت إليه اللجنة كالتالي:
مادة أولــى: ووفق على 
القانــون )النظام( الموحد 
التجاري  الغــش  لمكافحة 
لدول مجلس التعاون الدول 

الخليج العربية المرافق.
مادة ثانية: يلغى القانون 
رقم 62 لسنة 2007 المشار 
إليه، على أن يستمر العمل 
بأحكامــه حتــى صــدور 
اللائحة التنفيذية للقانون 

الجديد.
مادة ثالثة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء 
ـ كل فيمــا يخصه ـ تنفيذ 
أحكام هذا القانون. ونصت 
المذكرة الإيضاحية لمشروع 
القانــون بإصــدار قانــون 
)النظام( الموحد لمكافحة 
الغش التجاري لدول مجلس 
الخليــج  لــدول  التعــاون 

العربية على ما يلي:
انطلاقــا مــن الأهــداف 
الواردة في النظام الأساسي 
لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة الرامية 
إلى تنمية علاقات التعاون 

القائمة فيما بينها.
وتماشــيا مــع أهــداف 
الاقتصاديــة  الاتفاقيــة 

صلاح خورشيد

يتشابه معه إلى حد كبير 
في تجريم ذات الأفعال، إلا 
أنه غلــظ العقوبــات على 
هذه الجرائم بما يتناســب 
مــع الجريمــة. وبيــن أن 
الاتفاقيــة فــي الوقت ذاته 
تمثل رادعا للمخالفين عن 
ارتكاب مثل هذه الجرائم، 
الحــد  ســيصبح  حيــث 
الأدنى للغرامــات المقررة 
5000 ريال ســعودي أو ما 
يعادلها من الدينار الكويتي، 
والحــد الأعلى منها مليون 
ريال سعودي أو ما يعادله 
من الدينار الكويتي، خلافا 
الحالي  الكويتي  للقانــون 
الذي تتراوح فيه الغرامات 
من ألفي دينار حتى عشرين 

ألف دينار فقط.
وأوضــح أن الاتفاقيــة 
زادت مدة الحبس لمرتكب 
الجريمــة في حالــة العود 

المويزري: كم عدد ملاحظات »المحاسبة«  
و»المراقبين الماليين«   ضد »الداخلية«؟

وجــه النائــب شــعيب 
المويزري ســؤالا الــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد الجراح 

جاء فيه:
1 ـ كــم يبلغ عــدد الملاحظات 
والمخالفات المسجلة من قبل 
ديــوان المحاســبة، وجهــاز 
المراقبين الماليين للسنة المالية 
2018/2017 ضد وزارة الداخلية، 
وما أســباب تلك الملاحظات 
والمخالفــات المســجلة ضــد 
الوزارة، وما الإجراءات التي 

اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات؟ 
2 ـ سجل ديوان المحاسبة عدة مخالفات مالية 
تتعلق بعدم أخذ الموافقة المسبقة في تقريره 
للسنة المالية 2018/2017، وبعدم العرض على 
الديوان، فما تلك المخالفات المالية، وما أسباب 

تجاهل الوزارة لدور ديوان المحاسبة؟
3 ـ بلغ الأثر المالي للمخالفات المالية المسجلة من 
قبل جهاز المراقبين الماليين 11.087.576 دينارا، 
فما أسباب اعتماد الوزارة لتلك المعاملات المالية 

دون عرضها على جهاز المراقبين الماليين؟
4 ـ ما أسباب قيام الوزارة بعدم تحميل كل سنة 

مالية بما يخصها من مصروفات؟
5 ـ ما أســباب ورود ملاحظات من قبل ديوان 
المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2017 
/2018 ما يعرض البلاد للأخطار الخارجية في 

المواضيع التالية:
أ‌ ـ عقد صيانة المنظومة الرادارية.

ب‌ ـ عقــد صيانة الكاميرات الحرارية الخاصة 
بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

ت‌ ـ العقد الخاص بتوريد وتركيب نظام غير 
مرئي لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود.
ث‌ ـ مشــروع المنظومة الأمنيــة لحماية المياه 

الكويتية، والذي تأخرت الوزارة في تنفيذه.
6 ـ ما أســباب عدم اتخاذ الــوزارة للإجراءات 
الكفيلة بحفظ حق الوزارة فيما يتعلق بعدم 
وجود عقد لخدمات الصيانة ما تسبب في وقف 

طائــرات إدارة جناح طيران 
الشــرطة من القيام بمهامها 
منذ 2018/04/20 وحتى تاريخ 
إعداد الديوان لتقريره السنوي 

للسنة المالية 2018/2017؟
7 ـ ما أســباب إخلال الوزارة 
بحقوقهــا لــدى الغيــر فــي 

المواضيع التالية:
شــركات  مــع  التعاقــد  ـ  أ‌ 
علــى الرغم من عــدم توافر 
المنصــوص  الاشــتراطات 

الخاصة بالتعاقد؟
ب‌ ـ قيام الوزارة بالتعاقد مع 
شركات شابها قصور في تنفيذ عقود سابقة؟

ت‌ ـ عــدم اتخاذ الــوزارة لأي إجــراءات تجاه 
الشركات التي لا تلتزم ببنود العقد؟

ث‌ ـ عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامات التأخير 
على الشركات المتأخرة في التنفيذ؟ 

ج‌ ـ إبرام الوزارة لعقد مع شــركة صدرت في 
حقها توصيــة من قبل لجنــة المناقصات في 
الوزارة باستبعادها من مناقصات الوزارة نتيجة 
لتقصيرها في تنفيذ عقد ســابق، إضافة الى 
وجود دعاوى قضائية مقامة منها ضد الوزارة؟

8- قامت الوزارة بإبرام عقد المزايدة بتاريخ 
2017/1/5 مع احدى شركات النقل )سحب أو 
رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توفير أماكن 
للحجز والحراسة( ما أسباب تنازل الوزارة 
عن حقها في العقد المذكور في تقاضي رسوم 
نقل المركبات والحجــز ما يعد تفريطا في 
حقوق الوزارة وضياع إيرادات كان بالإمكان 
تحقيقها؟ وما مدى قانونية تصرف الوزارة 
في العقد المذكور؟ وهل قامت الوزارة بالتحقق 
من مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور؟ 
إذا كانت الإجابة بنعم، كيف، وما الجهة التي 
خاطبتها بهذا الخصوص، وما رد تلك الجهة؟ 
مع تزويدي بصورة من العقد وصورة من 
مخاطبة الجهة المختصة والتي قامت الوزارة 
بمخاطبتهــا لمعرفة مدى قانونية تصرفها 

في العقد المذكور.

شعيب المويزري

الدلال: ما إجراءات »الداخلية« حيال التسجيل
في القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون؟

النائــب محمــد  وجــه 
الــدلال ســؤالا إلــى نائــب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الشــيخ  الداخلية  ووزيــر 
خالــد الجــراح، قــال فــي 
مقدمته إن من أهم القواعد 
صحــة  هــي  السياســية 
القاعدة الانتخابية المخول 
لهــا ممارســة الانتخابــات 
وكذلــك ابتعــاد الناخبــن 
الممارسات والمخالفات  عن 
القانونية كالتزوير أو الكذب 
أو الرشــوة الانتخابيــة أو 
السياسية أو انتحال الهوية 
الكاذبة أو الإدلاء بمعلومات 
كاذبــة أو مــزورة للجهات 

الرسمية.
وأضاف الدلال في سؤاله 
إنه قد تقدم عدد من المواطنين 
في عدد من المناطق السكنية 
ونخــص بالذكــر مناطــق 
جنوب السرة بشكاوى لدى 
الجهات الأمنية ولدى الهيئة 
العامــة للمعلومات المدنية 
بخصوص قيــام مواطنين 
آخرين بتســجيل أسمائهم 
وقيودهــم الانتخابية على 
الســكن الخــاص  وثيقــة 
بهم دون ســابق معرفة أو 
وجــود عقود إيجار موثقة 
وصحيحة وعلى نحو كاذب 

ومخالف للقانون.
وتابع: وقام المواطنون 
بمراجعة الجهــات الأمنية 

لــوزارة الداخلية من خلال 
المختارين أو أي قطاع تابع 
للــوزارة تتعلــق بعمليــة 
تسجيل القيود الانتخابية 
بشكل مخالف للقانون منذ 
3 سنوات حتى تاريخه؟ وما 
إجراءات الوزارة حيال ذلك؟ 
مع تزويدنا بأعداد الشكاوى 
أمام النيابة العامة أو القضاء 
أو إدارة التحقيقات في هذا 
الخصــوص فــي مناطــق 
الكويت المختلفة وبالأخص 
الثالثــة  الدائــرة  مناطــق 

الانتخابية.
2 ـ ما إجراءات مختار المنطقة 
في التحقيق والتثبيت من 
صحة عقــود الإيجار التي 
يتقــدم بهــا طالــب القيــد 
الانتخابي وبالتالي صحة 
التســجيل؟ وهل  بيانــات 
توجد ضوابط تحكم عملية 
التحقيق مــن صحة إقامة 
المسجل في المنطقة السكنية 

أو الدائرة الانتخابية؟
آليــات  توجــد  هــل  ـ   3
تنسيق بين وزارة الداخلية 
وبالأخص إدارة الانتخابات 
والهيئة العامة للمعلومات 
المدنية؟ وما طبيعة أعمال 
التنسيق والعمل المشترك 
بالعقــود  يتعلــق  فيمــا 
السكنية والانتخابية خاصة 
إذا كانت قائمة على أساس 

مخالف للقانون؟ 

7 ـ هل قامت الهيئة العامة 
للمعلومــات المدنيــة بعــد 
ثبوت عدم صحة البيانات 
أو إزالة الأسماء المخالفة بناء 
على طلب مالك وثيقة السكن 
الأصلية من المواطنين بإحالة 
الأسماء المخالفة والمضافة 
أو  التحقيقــات  إدارة  إلــى 
النيابة أو القضاء وإذا كانت 
الإجابة بلا فما أسباب ذلك؟
الهيئــة  ـ مــا إجــراءات   8
العامــة للمعلومات المدنية 
للتحقق من صحة البيانات 
والمعلومات المتعلقة بعقود 
الايجار في المناطق السكنية؟ 
وهل يتطلب وجود صاحب 
الوثيقة الاصلية لتأكيد عقد 
الايجــار أم لا؟ وهل توجد 
آليــة أو إجــراء للتأكد من 
صحة عقود الايجار خلاف 

موافقة المختار؟
9 ـ يرجــى موافاتي بأعداد 
وأرقــام من قام بتســجيل 
عقود ايجار سكنية جديدة 
منذ عام 2016 حتى تاريخه 
وأخذ بطاقة مدنية بناء على 
ذلك في كل من مناطق الدائرة 
الثالثة الانتخابية، وذلك في 
جدول يحدد المنطقة والسنة 
وعــدد المقيدين تحت بنود 
عقــد الايجــار، وهل جرى 
تغيير لبطاقتهم المدنية أو 
تحويل لمناطق أخرى بعد 

عملية التسجيل الأولى؟

4 ـ ما إجــراءات وتحركات 
الداخليــة  وخطــط وزارة 
لمنع نقل القيود الانتخابية 
المخالفة للقانون وتسجيل 
)مختــار  عبــر  البعــض 
المنطقــة( أو الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية دون أذن 
أو موافقة أو علم مالك وثيقة 

السكن من المواطنين؟
5 ـ هل تلقت وزارة الداخلية 
أي معلومات أو مراسلات من 
الهيئة العامــة للمعلومات 
المدنية تتعلق بشكاوى أو 
مطالــب مواطنــن تتعلق 
بوجود أسماء مسجلة على 
منزلهم على خلاف الواقع 
والقانــون؟ ومــا إجراءات 
الداخلية حيال ذلك  وزارة 

قانونيا وإداريا؟
6 ـ هل تلقت الهيئة العامة 
أيــة  المدنيــة  للمعلومــات 
شكاوى أو طلبات منذ ثلاث 
ســنوات حتى تاريخه في 
مناطــق الكويــت المختلفة 
وبالأخــص مناطق جنوب 
السرة وخيطان والجابرية 
تتعلق بوجود أسماء غير 
قانونية أو مضافة للوثيقة 
الشاكي  السكنية للمواطن 
على نحو مخالف للقانون أو 
الواقع؟ وما إجراءات الهيئة 
العامــة للمعلومات المدنية 
في التعامل مع الشــكاوى 

والطلبات؟

محمد الدلال

والهيئة العامة للمعلومات 
المدنية لإزالة تلك الأســماء 
من المنزل في الهيئة العامة 
المدنية ولكن  للمعلومــات 
تظل المشكلة أن تلك الأسماء 
)غالبا يتــم نقلها لمصالح 
بعض المرشــحين أو بعض 
انتخابهم(  النواب لإعــادة 
مازالت مقيدة في الســجل 
والقيــد الانتخابي وهو ما 
يشكل جريمة في حق القيد 
الانتخابــي وتزويرا لإرادة 
الناخبين وإيــذاء وتجاوزا 
فــي  المواطنــن  لحقــوق 
مساكنهم، ونظرا لخطورة 
ما سبق، ولمسؤولية وزير 
الداخليــة أيضا عن الهيئة 
العامة للمعلومات المدنية.

وطالب تزويده وإفادته 
بالآتي: 

1 ـ هل توجد شكاوى قدمت 

 .. ويستفسر عن القرارات المنظمة  
لتغيير البطاقة المدنية للمواطنين

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد الجراح قال في مقدمته: جاء قانون 
رقم 32 لســنة 1982 في نظام المعلومات 
المدنية كقانون منظم للمعلومات والبيانات 
الخاصة للمواطنين والمقيمين، وتحتل هذه 
البيانات والمعلومات دورا رئيسيا في علاقات 
المواطنين والمقيمين مع أجهزة الدولة كما 
أن لهذه المعلومــات والبيانات والبطاقات 
الصــادرة بموجبها أثرا كبيرا في تحديد 
للكويتيين المســجلين  الموطن الانتخابي 
في القيود الانتخابية، وقد لوحظ مؤخرا 
ومن خلال شكاوى المواطنين قيام بعض 
المدنية  بتغيير وتبديل بطاقتهم  الأطراف 
وتغيير مواطنهم السكنية وبالتالي الانتخابي 
بشكل مؤقت أو دائم على خلاف الصحيح 
والواقع وهو ما يمثل مخالفة وتزويرا لإرادة 
الناخبين من خلال ما يسمى بنقل القيود 
للدور  للقانون ونظرا  المخالفة  الانتخابية 
الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية 

في تطبيق القانون.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تفصيلا تزويدي بالقرارات المنظمة 
لآلية وطريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين 
الكويتيين وآلية مراجعة ودقة هذا التغيير 
من عدمه من الهيئة مــع إرفاق القرارات 

المنظمة لذلك.
2- من هي الجهة في الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية التي تتولى عملية المراجعة والتدقيق 
بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات 
المدنية بشكل عام وعلى الأخص البطاقة 
المدنية التي تتعلــق بالانتقال من موطن 
سكني إلى موطن سكني آخر مع تزويدي 

بأســماء ومؤهلات وخبرات العاملين في 
مكاتب المراجعة في كافة محافظات الكويت.
3- نمــا إلى علمنا قيــام موظف أو أكثر 
من العاملين فــي الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية خلال الســنوات الثــاث الماضية 
بتقديم شــكاوى أو أكثر بشأن تجاوزات 
ومخالفات تتم في عملية قيد وتســجيل 
البطاقات المدنية والمتعلقة بانتقال المواطنين 
من موطن سكني إلى آخر والتسجيل الجديد 
في عدد مــن إدارات الهيئة، وعليه يرجى 
تزويدي بالشكوى أو الشكاوى أو الكتب التي 
قدمت في هذا الشأن للإدارة القانونية أو أي 
طرف مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية وما هي الإجراءات التي اتخذت حيال 
تلك الكتب أو الشــكاوى؟ وما هي نتائج 
التحقيق مع تزويدي بالشكوى أو الشكاوى 

أو الكتب المقدمة في هذا الخصوص؟
4- هل تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
بأدوار التفتيــش أو التحقيق من صحة 
المعلومات التي يتقدم بها المواطنون بشأن 
تغيير موطنهم السكني أو الحصول على 
بطاقات مدنية جديدة خلاف السابقة وما 
هي آليات التحقيق والتفتيش وهل توجد 
لدى الهيئة زيارات لسكن المواطنين للتحقق 
من صحة عقود الايجار أو صحة البيانات 
التي يتقدم بها الراغبون بتغيير مواطنهم 
السكنية مع ارفاق القرارات والنظم والتعاميم 

في هذا الخصوص.
5- هل يوجد قضايا أو شكاوى في القضاء 
قائمة حتى الآن أو انتهت خلال السنوات 
الثلاث الماضية بشأن تغيير البطاقات المدنية 
للكويتيين مع تزويدي بكشــف في هذا 

الخصوص حسب المناطق السكنية.

الحكومة: لا تخالف أحكام الدستور.. وتغُلظ العقوبات بما يتناسب مع الجريمة


